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محكمة النقض  قرار 

 88/3  رقم

 04/02/2020الصادر بتاريخ  

 4615/1/3/2018  رقم دنيالملف في الم
 

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون 

من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه    16/04/2018بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ  

  25/01/2017الصادر بتاريخ    98نقض قرار محكمة الاستئناف بطنجة رقم    إلىوالرامية    )أ.ع(الأستاذ  

 .602/1201/2016في الملف عدد  

 .المدلى بها في الملف  خرى على الأوراق الأ   وبناء

 .1974شتنبر    28على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في    وبناء

 .21/01/2020الصادر في    والإبلاغبالتخلي    الأمرعلى    وبناء

 .04/02/2020على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ    وبناء

 .حضورهم  وعدمعنهما    ومن ينوبعلى المناداة على الطرفين    وبناء

ملاحظات    إلى  والاستماعمن طرف المستشار المقرر السيد الحسين ابو الوفاء    وبعد تلاوة التقرير

 .  المحامي العام السيد سعيد زياد

 وبعد المداولة طبقا للقانون: 

الصادر عن محكمة الاستئناف   98  والقرار المطعون فيه عدد  حيث يؤخذ من محتويات الملف، 

بتاريخ   الملف المدني  25/01/2017بطنجة  المدعي    602/1201/2016عدد    في   أمامادعى    )أ.م(أن 

للسكنى   )ع.س(عقد كراء كتابي مع المسماة    أبرم  وأن  سبق  أنه  المحكمة الابتدائية بنفس المدينة

تنازلت له عن حق كرائها للدار المذكورة وسلمت له   01/09/2014بتاريخ    أنهو طنجة    )...(  الكائنة ب

قانوني ولما   سندبدون    )إ.ز(فوجئ باحتلال الدار من قبل المدعى عليه  أنهإشهادا بفسخ العقد غير  

 ، طالبا الحكم بطرده منها ، يوجد بالدار بناء على عقد كراء بأناستفسره المفوض القضائي صرح له 

قضت المحكمة بطرد المدعى عليه ومن    ، ه والتعقيب عليه وتمام المناقشةإنجاز و ببحث   الأمروبعد 

يسكن في الدار موضوع    أنهالاستئناف    أسبابمثيرا في    المحكوم عليه  هستأنفيقوم مقامه من السكنى, ا

مطلقته تقدمت باعتراف    )ع.س(المسماة    وأنالعقد المدلى به مزور    وأنالنزاع بالكراء بدون عقد كتابي  

والحكم    ستأنفالحكم الم  إلغاءطالبا . عليه  ستأنفا لم توقع على عقد كراء بينها وبين المأنهمضمنه 

ه والتعقيب  إنجاز و ببحث    الأمرو   تأييدال  إلىعليه الرامي    ستأنفمن جديد برفض الطلب وبعد جواب الم
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والحكم من جديد برفض   ستأنفالحكم الم إلغاءعليه وتمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف ب

 .  وهذا هو القرار المطلوب نقضه  ، الطلب

 : النقض مجتمعة  أسبابفي  

  ، أساسحيث يعيب الطاعن على القرار خرقه للقانون ونقصان التعليل وعدم ارتكازه على  

القرار الاستئنافي اعتمد   وأنمشروع وجوده بالمحل موضوع النزاع    سندن المطلوب لم يثبت بأذلك 

ذلك يفيد   فإنبكون طليقها المطلوب في النقض كان يؤدي واجبات الكراء وبالتالي    )ع.س(على إقرار  

 أمامالعلاقة الكرائية لا يصمد   إثباتاستنتاج المحكمة في   وأنقيام علاقة كرائية بينه وبين الطالب  

الحكم   وأن ، عقد كراء صحيح وسليم من الناحية القانونية والذي يربط بين طليقة المطلوب وبيته

في   صلالأ   وأنالمطلوب هو زوج المتعاقدة    وأن  ، الاستئنافي اعتبر عقد الكراء وفسخه عقدين صوريين

القانونية    أثارهالعقد الظاهر يعتبر صحيحا وينتج جميع   فإنا حقيقية لا صورية لهذا  أنهالتصرفات  

المطلوب   وأنالطعن بالصورية الذي يجب على المحكمة بحثه يلزم أن يكون صريحا في هذا المعنى    وأن

 .  لم يدفع بصورية عقد الكراء

 ، ن يكون معللا وإلا كان باطلاأن كل حكم يجب أما عابه الطالب على القرار ذلك  حيث صح

ه على الطرف الذي يدعيها لعقد ظاهر بوجود عقد مستتر هو إثباتالدفع بالصورية يلقى عبء  وأن

و النسبية ولا يقيد  أبالصورية المطلقة   الأمرالمقصود في التعاقد يخفيه العقد الظاهر وسواء تعلق 

يثبت الصورية حتى بواسطة  أذ له  إ ق.ل.عمن    419الغير بوسيلة معينة طبقا للفصل   ثباتالإ ن 

والمحكمة مصدرة القرار    ، ن تكون قوية منضبطة ومتلائمة ولو ضد عقد مكتوبأالقرائن بشرط 

 من  بأنجلسة البحث أسفرت    بأنبتعليلها لقرارها    المطعون فيه
ّ
عقد الكراء وعقد فسخه صوريان    كلا

  وأن بالمطلوب عن طريق التحايل عن القانون    ضرارقصد الأ   الحقيقية  إرادتهما  إخفاءأراد المتعاقدان  

أقرت للم  كان  هبأن  مطلقته  الكراء  بدون    ستأنفيؤدي  محتلا  يعد  لا  مما  "الطالب"   سندعليه 

الكراء من    هو الذي يؤدي  هبأنمستخلصة العلاقة الكرائية بينه وبين الطالب مما صرحت به مطلقته  

ن عقد الكراء المطعون فيه  أفلا يتصور    ،ـهذا الكراء ولو بشهادة الشهود  ثباتي وسيلة لإأدون وجود  

وجدت مصلحة للمطلوب ثابتة قانونا يراد تفويتها عليه بالعقد    إذالا  إبالصورية هو فعلا صوري  

ن تكون قوية ومنضبطة  أن القرائن يجب  أفضلا عن    ، البينة عليه  إقامةالصوري وهو ما يقتض ى منه  

الش يء الذي خالفته المحكمة وجاء تعليلها لقرارها ناقصا ينزل .  ومتلائمة للخذ بها في ثبوت الصورية

 .منزلة انعدامه

 سبابلهذه ال 

القضية وطرفيها على نفس المحكمة    وإحالةقضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه  

 .المطلوب المصاريف  وتحميلطبقا للقانون    أخرى للبت فيها من جديد بهيأة  
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 .ه إثر القرار المطعون فيه أو بطرتهأصدرتقرارها هذا في سجلات المحكمة التي    إثباتكما قررت  

وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية    وبه صدر القرار

  محمد بن يعيش الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد  وكانت الهيئة. بمحكمة النقض بالرباط

يوسف    –أمينة زياد    –مصطفى بركاشة   –  مقرراالحسين أبو الوفاء  :والمستشارين السادة  رئيسا

السيدة فاتحة آيت    كاتبة الضبط  وبمساعدةالسيد سعيد زياد  المحامي العام بحضور  أعضاء  لمكربي  

 .  عمي حدو


